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الإلتصاق الصناعي بالعقار بين القانون المدني والفقه الإسلامي 

 )دراسة مقارنة(

 زعيتر سمية

 ـ 1جامعة قسنطينة 
 :ملخصال

لحالات تهدف الدراسة في هذه المقالة إلى محاولة تأصيل الفرق الجوهري       

الإلتصاق الصناعي بالعقار بين ما أورده المشرع الجزائري في نصوص 

به الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، حيث تقع  القانون المدني وبين ما جاء

أنواع من حالات الإلتصاق الناشئ بفعل الإنسان فقد يقيم  ةالمقارنة على ثلاث

شخص منشآت أو غراس على أرضه بمواد مملوكة لغيره، وقد  يقيم شخص 

بمواده ولكن على أرض غيره، كما قد يقيم شخص منشآت أو  امنشآت أو غراس

بمواد الغير وعلى أرض الغير، وباعتبار أننا دولة تنتهج نهج المذهب  اغراس

كي، فقد اتفق فقهاء هذا المذهب مع ما ورد في القانون المدني الجزائري المال

لأولى فقد اختلفوا معه في بالنسبة للحالة الثانية والثالثة ، أما ما ورد عن الحالة ا

 معه  فقهاء المذهب الحنفي.    فقواتذلك،  
        Résumé 

        L’objectif de l’étude dans cet article est d’essayer d’enraciner la différence 

substantielle des cas d’accession industrielle à l’immobilier entre ce que dit le 

législateur algérien dans les articles du code civil et entre ce qu’amène la religion 

islamique dans ses différentes doctrines. 

       La comparaison eux effet sur trois types de cas d’accession créée par l’être 

humain , dont quelqu’un peut faire des constructions ou plantations sur sa propriété 

(terrain) avec des moyens appartenant à une autre personne, comme il peut faire des 

constructions ou plantations avec ses moyens mais sur une propriété d’une autre 

personne, et il peut faire des constructions ou plantations avec des moyens 

appartenant aux autres et sur leurs propriétés. 

       Considérant que nous somme un pays qui suit la doctrine Mâlikite ; les 

principes de cette doctrine se sont reflétés sur ce qui était dit dans le code civil 

algérien par rapport au deuxième et au troisième cas ; alors que c’est les principes de 

la doctrine Hanafite qui se sont reflétés sur ce qui était dit dans le code civil algérien 

par rapport au premier cas.        

 

 :مقدمة
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صاق )         بر الالت هو مـن accessionيعت سبة للملكيـة، و سبا  المك ( أحـد الأ

مزدوجا من المواضيع الهامة جدا في تنظيم الملكية العقارية والتي لقيت اهتماما 

من جهة  شريعة الإسلامية  هاء ال من جهة وفق قانون  هاء ومشرعي ال طرف فق

 أخرى.

مة موزعة على        ما عا وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم للإلتصاق أحكا

 26المــخرف فــي  75/58أربعــة عشــر مــادل فــي القــانون المــدني الصــادر بــالأمر 

مادل 1975سبتمبر  مادل   778، من ال لى ال عي  خص، حيث  791إ صاق الطبي الالت

ــ ــن ب ــى  778المواد م ــن 781إل ــواد م ــم خصــص الم ــى  782، ث للالتصــاق  790إل

مادل  هي الأحكام بال ما  791الصناعي بصوره الثلاثة، لين عض  ها ب مخصصا في

 يسترشد به القاضي في تطبيقه لقواعد الالتصاق بالمنقول.

سبة ل       ما بالن لم هذا على المستوى القانوني، أ هم  شريعة الإسلامية ف هاء ال فق

عالجوا  كنهم  به ل يطلقوا على الإلتصاق اسما معينا ولم يضعوا له تعريفا خاصا 

جاد أدق  لى إي صناعي مركزين ع عي وال يه الطبي كل المشاكل الناتجة عنه بنوع

 الحلول العملية له والتي تتناسب مع مصلحة الفرد والمجتمع معا.

منازعات والإشكاليات الناتجة عن الإلتصاق الصناعي لكن، ونظرا لكثرل ال      

قركزنا   فقد بالعقار، مدى مطاب شكالية  في إ حث  ة عليه في دراستنا محاولين الب

ما حالاته مع  قه الإسلامي  مدني ورد في الف قانون ال ئري، في ال باع  الجزا وبات

 المنهج المقارن سنتعرض لدراستنا وفق الخطة التالية:

الأول: الإلتصثث ا الصثث  ال ق ل قثث ت وف  اثثا وثثل القثث     المثثد ل المبحثث     

 الجزائري

 المطلب الأول: مفهوم الإلتصاق الصناعي بالعقار.    

المطلــب الثــاني: حــالات الإلتصــاق الصــناعي بالعقــار فــي القــانون المــدني     

 الجزائري.

مل المبحثث  النثث  ل: فثث  ص الإلتصثث ا الصثث  ال ق ل قثث ت وثثل ال قثثا الإ ثثا

 ومق ت ته  قح  اا ول الق     المد ل.

   المطلب الأول: حالات الإلتصاق الصناعي بالعقار في الفقه الإسلامي.   

في الفقـه   صناعي بالعقـار  حالات الإلتصـاق ال مدى مطابقـة  لب الثـاني:  المط

 الإسلامي مع حالاته في القانون المدني.

وف  اثثا وثثل القثث     المثثد ل الإلتصثث ا الصثث  ال ق ل قثث ت : الأول المبحثث 

 .الجزائري
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يزرع        سقد يقيم مالك الأرض منشآت أو  كة  اأغرا مواد مملو على أرضه ب

يزرع أغراسـ شآت أو  قيم شـخص من قد ي يره، و كن علـى أرض  الغ مواده ول ب

س يزرع أغرا شآت أو  شخص من قيم  مواد  اغيره، كما قد ي ير وب على أرض الغ

حالات الإلتص في الغير، وتلك هي  ها  سنتطرق إلي تي  قار وال صناعي بالع اق ال

 المطلب الثاني من هذا المبحث بعدما نحدد مفهومه في المطلب الأول.

 الص  ال ق ل ق ت الأول: م ه م ا لتص ا المطلب

شروط       يان ال فه وتب يتحدد مفهوم الإلتصاق الصناعي بالعقار من خلال تعري

 .اللازمة لتحققه

 الص  ال ق ل ق ت الأول: ا ريف ا لتص ا ال رع

لأحكام الالتصاق يتضح أن  المنظمةنصوص القانون المدني  بالرجوع إلى      

صاق فا للالت عط تعري لم ي ئري  شرع الجزا قار الم صناعي بالع طرق  ال ما ت وإن

ته وأحكامه والآثار المترتبة عنه، لكننا إذا استندنا إلى نصوص مباشرل إلى حالا

قه  هاء الف ظم الفق جد أن مع شرعي، ن قانوني وال صاق ال لى أن الإلت عون ع يجم

حدثات  مة م لك الأرض بإقا ضاها ما الصناعي بالعقار هو واقعة مادية يقوم بمقت

يره  حدثات على أرض غ حدث م يا أ على أرضه بمواد مملوكة للغير أو أن أجنب

لف  عن الأرض بمواد مملوكة له أو للغير بحيث لا يمكن فصل المحدثات دون ت

أحــدهما أو كلاهمــا ودون أن يكــون هنــاس اتفــاق ســابق علــى مصــير هــذه 

 .(1)المحدثات

 شروط الإلتص ا الص  ال ق ل ق ت: ال رع الن  ل

لاعتبــار واقعــة البنــاء أو الغــراس التصــاقا صــناعيا بــالأرض يجــب تــوفر      

 الشروط التالية: 

شيء الأصلي  (2)أن تكون المحدثات أو :   عن ال يزل  غراس متم من البناء أو ال

يدل ودائمـة لك التـي لـم تكـن موجـودل ثـم  :أي جد ويقصـد بالمحـدثات الجديـدل ت

اتصــلت بــالأرض علــى النحــو الــذي يجعلهــا عقــارا بالطبيعــة ولا أهميــة لتلــك 

المحـدثات التــي تــدخل فــي إطــار الإصــلاحات أو التحســينات أو أعمــال الحفــ  

صلا مة تكالترميم واست صد بالدائ ضي، ويق ها دون ح الأرا عذر نزع تي يت لك ال

تلف، فالخيام الصغيرل والأكشاس والصناديق ونحوها التي يقيمها أصحابها على 
                                                 

منشورات الحلبي  –نظر: جمال الحاج ياسين . الإلتصاق الصناعي ـ  دراسة مقارنة ا( 1) 

    .30.  ص. 2011الحقوقية . الطبعة الأولى . بيروت ـ  لبنان . 
 يقصد بالمحدثات في هذا البحث كل ما يحدثه الإنسان بفعله من بناء أو غراس . (2) 
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صاق  أراضي الغير دون أن يقصد إبقاؤها على الدوام لا تطبق عليها أحكام الإلت

 الصناعي بالعقار.

ما دون أن يتحد الشيئان الملتصقان اتحادا ماد ث  ي :  عه الفصل بينه يا يصعب م

فإذا خصص صاحب الأرض منقولات مملوكة للغير لخدمة عقاره فهذا لا  :تلف

عه الفصل  ندماجا يصعب م في الأرض ا ندمج  لم ي يعتبر إلتصاقا، لأن المنقول 

كه  به مال لب  في أي لحظة يطا بينهما دون تلف، بل أصبح عقارا بالتخصيص و

ل وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام الإلتصاق في هذه الأصلي فإنه يعود إليه مباشر

ندمجت لة إلا إذا ا بق  الحا ئذ نط عة فحين قارا بالطبي صبحت ع قولات وأ لك المن ت

صاق ها لأن ،  (1)أحكام الإلت صقا ب بر ملت بالأرض لا يعت مدفون  نز ال ما أن الك ك

نز بحكم  فصله عنها لا يلحق أي ضرر بكليهما ويتملك صاحب الأرض ذلك الك

 القانون لا بسبب الإلتصاق. 

كون  :أن يكون الشيئان مملوكين لمالكين مختلفين ث لن :   شرط ألا ت ومفاد هذا ال

الــك للشــيئين المحــدثات والأرض لــنفم المالــك لحظــة الإنــدماج لأن وحــدل الم

شكالا المندمجين لا يطرح ناتج إ يد ال شيء الجد ية ال م، وفي ملك كون أ تى ن ام ح

أن تخول ملكية المحدثات المقامة على  بالأرض يجب الصناعيواقعة الإلتصاق 

 الأرض لشخص آخر غير مالك الأرض. 

فاق تاق  :   جود ات صاق عدم و خالف لأحكام الإلت مالكين م كام  :بين ال عد أح ت

الإلتصاق ذات طبيعة مكملة لأنها لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز للأفراد 

مواد الإتفاق على مخالفتها، و صاحب ال بين  فاق صريح أو ضمني  متى وجد ات

تي  هي ال فاق  لك الإت عد ذ وصاحب الأرض يبين كيفية البناء أو الغرس فإن قوا

 . (2)تسري ولا مجال لإعمال قواعد الإلتصاق

ستبعد  خ مس :   عدم وجود نص خاص بشأن المحدثات المقامة على الأرض: ي

من  حالات  عض ال شأن ب صة ب ند وجود نصوص خا صاق ع تطبيق أحكام الإلت

فوق أرض مة  غراس المقا شآت أو ال ني  المن كأن يب ير  في الغ شتري  قار الم الع

شفعة لة  المشفوع أو يغرس أشجارا قبل الإعلان عن رغبته في ال هذه الحا في  و

                                                 
نظر: محمد وحيد الدين سوار. شرح القانون المدني الأردني . الحقوق العينية الأصلية ا  ((1))

 .85. ص.  2001سب الملكية دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان ـ الأردن . ـ أسبا  ك 2ـ ج 
نظر: آسيا جرور . المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري . رسالة ا  (2) 

مقدمة لنيل شهادل الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق . جامعة بن عكنون . الجزائر 

 . 25. ص.  2003.
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نه:"  805ق نص المادل نطب لى أ تنص ع تي  ئري ال مدني الجزا قانون ال إذا من ال

شجار غرس أ شفوع أو  قار الم في الع في بنى المشتري  بة  بل الإعلان بالرغ ا ق

لذي  لغ ا ما المب له إ يدفع  الشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن 

                     (1)ء أو الغراس"أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البنا

المطلثثب النثث  ل: فثث  ص الإلتصثث ا الصثث  ال ق ل قثث ت وثثل القثث     المثثد ل 

 الجزائري 

له       سان وتدخ عل الإن حدث بف قار ي صناعي بالع سبق وأن بينا أن الإلتصاق ال

قار قول بع حد من لك يت حادا وبمقتضى ذ عذر  ات هذايت لف وب صلهما دون ت عه ف  م

ــن  ــك م ــر ذل ــة أو غــراس أو غي ــة أبني ــة كإقام ــارا بالطبيع ــول عق يصــبح المنق

 المحدثات.

 وفي هذا الصدد لا تخرج إشكالية الإلتصاق الصناعي بالعقار عن ثلاث حالات. 

إق مثثة حثث فب الأتش م أثثغص أو لثثراض الثثا أت ثثا قمثث ا   ال ثثرع الأول:

 ممل كة لغيره 

من ق.م.ج بقولها:" يكون ملكا خالصا  783وردت هذه الحالة في نص المادل      

ها  خرى يقيم شآت أ ناء أو من غراس أو ب من  ها  ثه في ما يحد صاحب الأرض،  ل

شآت  حق المن مواد دون أن يل هذه ال نزع  نا  بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممك

سنة  خلال  لدعوى بالإسترداد  ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع ا

 .فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت من اليوم الذي علم

عن  عويض  مع الت ها  يدفع قيمت يه أن  كان عل مواد،  إذا تملك صاحب الأرض ال

 الضرر الحاصل إذا اقتضى الحال ذلك.

وفــي حالــة اســترداد المــواد مــن صــاحبها، فــإن نزعهــا يكــون علــى نفقــة مالــك 

  الأرض." 

 ن فرضين:نفرق بي أنمن خلال هذا النص يمكن      

متإذا كان  ال رش الأول:   حدثات دون  من الممكن نزع المواد التي أقي ها الم ب

صاحب الأرض لا  فإن  شآت،  ضرر جسيم بالمن حاق  نزع إل لى ال تب ع أن يتر

لهيتملكها بحكم الإلتصاق بل تظل  ستردادها  ملكا لصاحبها الأصلي الذي يحق  ا

كون  في الأرض، وي ندماجها  مه با يوم عل برفعه لدعوى قضائية خلال سنة من 

 النزع على نفقة صاحب الأرض.

                                                 
 . 24نظر: آسيا جرور. المرجع السابق . ص . ا. (1) 
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ن  ل:  حدثات  ال رش ال سيما بالم ضررا ج حق  شأنه أن يل من  نزع  كان ال إذا 

بادر  لم ي نه  في الأرض ولك مواده  ندماج  مواد با صاحب ال لم  مة، أو إذا ع المقا

سنة من يوم علمه بذلك، في هذه الحالة يتملك صاحب الأرض باستردادها خلال 

صاحبها  الإلتصاقحكم ما أقيم على أرضه ب مه ل مواد يقد مة ال مقابل تعويض بقي

      بالإضافة إلى تعويضه عن الضرر الذي قد يصيبه عند الإقتضاء.

 إق مة شخص م أغص أو لراض قم ا ه الا أتش ليره : ال رع الن  ل

ئري تعتبر      هذه الحالة الأكثر وقوعا في الحيال العملية وقد ميز المشرع الجزا

 فيها بين فرضين أيضا:

لة  ال رش الأول:   هذه الحا قد وردت  ية: و سيء الن غارس  باني أو ال إذا كان ال

لم (1)من ق.م.ج 784في المادل  لذي يع شخص ا لك ال نه حيث يعتبر سيء النية ذ بأ

قانون يبني أو يغرس على أرض غيره دو فرق ال لك  في ذ صاحبها، و ن رضاء 

 بين مرحلتين:

مواد  المرفلة الأولا:   ندماج  لم صاحب الأرض با قبل انقضاء سنة من يوم ع

ما أن يطلب  مرين، فإ بين أ لة يخير صاحب الأرض  في أرضه: في هذه المرح

لة  ها بالإزا لب في ضائية يطا عوى ق فع د ها بر إزالة المحدثات على نفقة من أقام

من  شأ  لذي سين ضرر ا كان ال لو  تى و به ح له طل ولا يجوز للقاضي أن يرفض 

ته جراء ذ في ملكي قه  لك جسيم لأن إقامة محدثات على أرضه يعتبر تعد على ح

من لها ، كما له أن يعود على الباني أو الغارس سيء النية بما قد يصيب أرضه 

 ضرر.

لة لأن هذه الحا في  صاق  عد الإلت لة وبالتالي لا مجال لإعمال قوا حدثات إزا  الم

 يحول دون تملكها من طرف صاحب الأرض.

عد أن وإما أن يعل صاق ب ها بالإلت لة يتملك هذه الحا في  ستبقائها، و في ا ته  ن إراد

يدفع لصاحبها أقل القيمتين، أي قيمة الأنقاض ) وهي المواد بعد الهدم( منقوصا 

                                                 
لى  784. تنص المادل (1)  نده ع من ق.م.ج على ما يلي:" إذا أقام شخص المنشآت بمواد من ع

من  أرض يعلم أنها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل سنة 

ق لى نف شآت ع لة المن شآت إزا مة المن يه بإقا لم ف لذي ع عن اليوم ا عويض  مع الت ها  من أقام ة 

لة  في حا ها  ها أو قيمت فع قيمت بل د ستبقاءها مقا الضرر إذا اقتضى الحال ذلك . أو أن يطلب ا

 الهدم أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها.

ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، إلا إذا 

 تار صاحب الأرض استبقاءها طبقا لأحكام الفقرل السابقة. "  اخ



 ....زعيتر سمية............................الإلتصاق الصناعي بالعقار بين القانون المدني والفقه الإسلامي )دراسة مقارنة (..

331 

هدم، أو  قيم منها مصروفات ال ما أ سبب  به صاحب الأرض ب نى  ما اغت قدار  م

 . (1)عليها

ها  حدثات أن يطلب نزع لك وفي نفم المرحلة يجوز لمن أقام الم حق ذ لم يل ما 

ضررا بالأرض، دون أن ينتظر انقضاء المدل المحددل قانونا ) سنة من يوم علم 

لك الأرض  بر ما هو يج تالي  صاحب الأرض بإقامة منشآت على أرضه ( وبال

فع منذ البداية على تحديد موقفه بقبول النزع أو إبداء الرغب مع د في الإستبقاء  ة 

                 (2)أقل القيمتين على النحو الذي سبق توضيحه

مواد  المرفلة الن  ية:   ندماج  لم صاحب الأرض با يوم ع بعد انقضاء سنة من 

في  بة  بداء الرغ مة أو إ حدثات المقا لة الم بين إزا فه  حدد موق لم ي في أرضه: و

غا باني أو ال هااستبقائها، كما لم يطلب ال لذي أقام لك  رس ا حق ذ لم يل ما  نزعها 

صاق  ها بالإلت لى تملك ضررا بالأرض، في هذه الحالة يجبر صاحب الأرض ع

 مع دفع أقل القيمتين لصاحب المواد على النحو المبين أعلاه.

إذا كــان البــاني أو الغــارس حســن النيــة: أورد المشــرع هــذه  ال ثثرش النثث  ل:  

مادل  في ال لة  785الحا
ية  (3) سن الن غارس ح باني أو ال لى لل يث أو من ق.م.ج ح

لك  ية وذ سيء الن رعاية خاصة، كما عامله معاملة أفضل من الباني أو الغارس 

 كما يلي: 

قرر على  أو :   هو م ما  عل عكم  لة  لا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزا

لى  ها ع جرد إقامت حدثات بم لك الم يه أن يتم جب عل بل ي ية،  سيء الن شخص  ال

ما  كل  الأرض إعمالا بقاعدل الفرع يتبع الأصل، وبما أن الأرض هي الأصل و

 يلحق بها يعتبر فرعا فإن الملكية تخول لصاحب الأرض بحكم الإلتصاق. 

                                                 
نظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني ـ أسبا  كسب ا. (1) 

  280.. ص 2009. منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت .لبنان. طبعة جديدل.  9الملكية ـ الجزء 
 . 283ي . المرجع السابق . ص . نظر: عبد الرزاق أحمد السنهورا.(2) 
من ق.م.ج على ما يلي:" إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في  785تنص المادل  .(3) 

يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فليم لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة  784المادل 

وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرل العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض 

 بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.

كان تسديدها مرهقا لصاحب الأرض ، غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأهمية و

 جاز له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل."   
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ي :   تي  ث   حدثات ال لة الم ية أن يطلب إزا غارس حسن الن باني أو ال حق ال من 

بالأر أقامها إذا كان ذلك لا يلحق عويض صاحب الأرض عما ضررا  مع ت ض 

 عسى أن يلحقها من ضرر إن اقتضى الأمر ذلك.

حدثات  ث لن :   ستبقاء الم لة ا في حا قيمة التعويض الذي يدفعه صاحب الأرض 

قد لى أرضه ت لى ع لزم ر ع صاحب الأرض م ها، ف سبة لمقيم ضل بالن ساس أف أ

بدفع قيمة المواد وأجرل العمل، أو مقدار ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو 

قا  سديدها مره ية يجعل ت من الأهم حدا  حدثات  غت الم قام، إلا إذا بل الغراس الم

ــة  ــب إزالتهــا نظــرا لحســن ني ــه طل ــه لا يجــوز ل لصــاحب الأرض خاصــة وأن

صاحب ص يك الأرض ل في طلب تمل حق  احبها، في هذا المقام منحه المشرع ال

 المحدثات مقابل تعويض لذلك.

786بموجب المادل  تاق  :  
كل  من ق.م.ج (1) من  ستفيد  غارس ي باني أو ال فإن ال

قام  التفضيل المذكور أعلاه رغم علمه بأن الأرض غير مملوكة له إذا أثبت أنه أ

لك  له ما فع رخص  نه منت بت أ كأن يث من صاحب الأرض  ترخيص  المنشآت ب

، أو مستأجر رخص له المخجر بإقامة محدثات على (2)الرقبة بالبناء على أرضه

   .(3)العين المخجرل

 ال رع الن ل : إق مة شخص لب  ء أو لراض قم ا  الغير والا أتش الغير

نا      ية دهذه الحالة من الإلتصاق الصناعي بالعقار  نا العمل في حيات قوع  رل الو

مواد  790وقد ورد حكمها في المادل  شآت ب بي من من ق.م.ج بقولها:" إذا أقام أجن

له أن يرجع  كون  مملوكة لغيره، فليم لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما ي

 بالتعويض على الأجنبي، كما له ن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما

 هو باق في ذمته من قيمة المنشآت."

                                                 
:" إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد  من ق.م.ج على ما يلي 786تنص المادل  .(1) 

وجد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت إذا لم ي

اتفاق في شأنها، ويجب عليه أن يدفع للغير، إذا لم يطلب هذا الأخير نزعها، إحدى القيمتين 

 ."   785المنصوص عليهما في الفقرل الأولى من المادل 
 . 294أنظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري . المرجع السابق . ص .  .(2) 
  كسب الملكية في الفقه الإسلامي الالتصاق كسبب من أسبا .ليل النشارخأنظر: جمال  .(3) 

وما  309 .ص .2001 الإسكندرية. .دون طبعة .دار الجامعة الجديدل  للنشر. والقانون المدني

 .بعدها



 ....زعيتر سمية............................الإلتصاق الصناعي بالعقار بين القانون المدني والفقه الإسلامي )دراسة مقارنة (..

333 

ه يتضح لنا أن الحالة المبينة في مضمونه باستقرائنا لما ورد في نص المادل أعلا

ــاني أو  ــك المــواد، والب ــك الأرض، ومال ــين ثــلاث أشــخاص وهــم: مال تجمــع ب

 الغارس، مما يستدعي منا تحديد علاقة كل طرف بالآخر وذلك كما يلي:

ثاني  أو :   فرع ال علاقة مالك الأرض بمقيم المنشآت: تأخذ هذه العلاقة حكم ال

كن على  من هذا المطلب حيث مواده ول حدثات ب شخص لم مة  لة إقا يه حا نا ف بي

غارس  أرض غيره، وقد رأينا بالتفصيل كيف يختلف الحكم بين كون الباني أو ال

 سيء النية وبين كونه حسن النية.

ناء أو علاقة مالك المواد  ث  ي :  في الب ستعملة  بمقيم المنشآت: نعلم أن المواد الم

سبب صحيح وحسن الغراس هي عبارل عن منقولات  ستعملها ب ها م ومتى حاز

ية " وإذا تحقق  سند الملك قول  في المن يازل  عدل " الح نية فإنه يتملكها استنادا لقا

هذا  شيء لأن  شآت ب ذلك فإن صاحب المواد لا يستطيع أن يرجع على مقيم المن

 الأخير قد أقام المحدثات بمواد مملوكة له.

يازل أو شروط الح من  شرط  بار أن  أما إذا اختل  عين الإعت مع الأخذ ب تخلف، 

ير،  لى أرض الغ قيم ع قد أ غراس  ناء أو ال مرين، الب بين أ يز  نا نم بر فإن ما يج إ

لك إذا  الباني أو الغارس على إزالة المحدثات إذا كان سيء النية، أو يختار هو ذ

ية سن الن كون كان ح ما ي صاق، ك كم الإلت لك بح يتم التم لن  لة  هذه الحا في  ، و

واد الحــق فــي اســترداد مــواده والرجــوع علــى البــاني أو الغــارس لصــاحب المــ

صاحب  لك  ما يتم ضاء، وإ ند الإقت به ع حق  قد يل لذي  ضرر ا عن ال بالتعويض 

الأرض المحدثات المقامة بحكم الإلتصاق وما يبقى لصاحب المواد إلا أن يرجع 

 .(1)على الباني أو الغارس بالتعويض جراء فقده لملكيته

حماية لمالك المواد فقد منحه المشرع علاقة مالك المواد بمالك الأرض:  ث لن :  

فاء  الجزائري الحق في رفع دعوى مباشرل تجاه صاحب الأرض يطالبه فيها بو

نص  ل الأخيرلرويتبن ذلك من العباما هو مستحق في ذمته للباني،  في  لواردل  ا

د ( أن يرجع على مالك من ق.م.ج بقولها:" كما له ) أي صاحب الموا 790المادل 

 الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت." 

ضا  وبالتالي إذا تملك صاحب الأرض البناء، فإنه سيسدد للباني أو الغارس تعوي

ته  عدم ملكي مه ب محددا قانونا مهما كانت نيته، فإذا دفعه كله أو جزء منه دون عل

ق ته بم مواد للمواد، فقد برئت ذم صاحب ال طرف  من  نذر  ما إذا أ فع، أ ما د دار 

                                                 
 . 261أنظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري . المرجع السابق . ص .   .(1)
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لة لزمبحقه في التعويض فإن صاحب الأرض ي هذه الحا عويض  في  ستبقاء الت با

ير  هذا الأخ يه  فع عل نه، وإلا ر قه م مواد ح صاحب ال ستوفي  نه لي قى م أو ما تب

 دعوى مباشرل في حالة دفع التعويض لمقيم المنشآت رغم الإنذار الموجه إليه. 

المبحثث  النثث  ل: فثث  ص الإلتصثث ا الصثث  ال ق ل قثث ت وثثل ال قثثا الإ ثثامل 

 ومق ت ته  قح  اا ول الق     المد ل الجزائري

سبب       صاق ك عالج موضوع الإلت لم ي قه الإسلامي  لى أن الف شرنا إ سبق وأ

لف  سة لمخت شاملة بالدرا نت  مه كا كن أحكا ية، ول مستقل من أسبا  كسب الملك

مدى الحالات الجزئ حدد  ية له، حيث سنتطرق إلى بيانها في المطلب الأول، ثم ن

 مطابقتها لما ورد في القانون المدني الجزائري في المطلب الثاني.

 ف  ص الإلتص ا الص  ال ق ل ق ت ول ال قا الإ املالمطلب الأول: 

قد يقيم صاحب الأرض منشآت أو غراس على أرضه بمواد مملوكة لغيره،      

قيم وقد يق قد ي ما  يره، ك يم شخص منشآت أو غراس بمواده ولكن على أرض غ

حالات  هي ال لك  لى أرض الغير،وت ير وع مواد الغ غراس ب شآت أو  شخص من

ثلاث  في  شها  تي سنناق ها وال صة ب ما خا سلامي أحكا قه الإ ها الف تي أورد في ال

 فروع على الترتيب. 

أت ثثا قمثث ا  ال ثثرع الأول: إق مثثة حثث فب الأتش م أثثغص أو لثثراض الثثا 

 ممل كة لغيره

 انقسم الفقه الإسلامي بخصوص هذه الحالة إلى اتجاهين:      

في  الإاج ه الأول:   غرس أو زرع  نى أو  من ب نه  يرون أ ية، حيث  يمثله الحنف

صبا عد غا نه ي له على أن  (1)أرضه بأدوات غيره فإ كا  صير مل هذه الأدوات فت ل

ها  ضمن قيمت كان ي ها إن  صاحبها أو مثل لك الأدوات أن ل ليم لما يل، و ها مث ل

ته غراس لاسترداد أدوا لع ال ناء أو ق قض الب هذا (2)يطلب ن صار  ستدل أن قد ا ، و

ترد " تى  خذت ح ما أ يد  لى ال يه وسلم:" ع له صلى الله عل جاه بقو هذا (3)الإت ، ف

                                                 
الغصب عند الحنفية يعني:" أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده،   .(1) 

حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط " ، أنظر في ذلك: 

ـ الدار المصرية للتأليف  2جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري . لسان العر  ـ الجزء 

 .  140عة . ص. والترجمة . دون طب
: علاء الدين ابن بكر بن مسعود الكاساني . بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ـ  نظرا .(2) 

 . 4403ـ مطبعة الإمام بالقلعة . القاهرل.  دون طبعة . ص .  9الجزء 
 .  566. ص .  3رواه الترميذي . الجزء  .(3) 
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ير  من أدوات الغ خذه  ما أ يرد  بأن  الحديث يخكد على أن صاحب الأرض ملزم 

 ضه، لأن أخذ مال الغير يعد معصية.التي أدمجها في أر

هذا  ضرار"، و ضرر ولا  سلم:" لا  يه و صلى الله عل له  ضا بقو ستدلوا أي ما ا ك

شريعة الإسلامية بنقض (1)الحديث يفيد أن التيسير أمر مطلو  في ال نا  لو قم ، ف

هدم البناء لرد الأدوات لصاحبها  جراء ال من  فإن الضرر الذي سيلحق بالأرض 

لمنفعة التي ستعود على صاحب الأدوات، لذلك يستحسن الإبقاء أكبر بكثير من ا

 على المحدثات مقابل تعويض يقدمه مالك الأرض لصاحب الأدوات.

 من المالكية والشافعية والحنابلة حيث: يمثله كل الإاج ه الن  ل:  

في  ق ل سبة للم لكية: غارس  بوا على ال غرس، حيث أوج لزرع وال بين ا قوا  فر

فلا  كون أرضه أشجارا لغيره  أن يردها إلى أصحابها، أما الزرع  ما ي عه وإن يقل

لو غصبت يا  من رجل (2)عليه مثله، فقد جاء في المدونة الكبرى: " )قلت(  واد

فأت ى من النخل صغارا، أو شجرا صغارا، فقلعتها وغرستها في أرضي فكبرت 

لت(  عم، )ق قال( ن بارا، ) صارت ك عدما  خذها ب لت( يأ خذها، )ق قال( يأ ها، ) رب

خذها  لت يأ ما ق يرل، ل لة كب صارت نخ صبتها ف صغيرل إذا اغت لة ال يت النخ أرأ

خذها  ها يأ نده إن رب برت ع صغيرل فك بة  صب دا ترى إذا غ قال( ألا  ها، ) رب

   (3)فكذلك النخلة "

بأن  (4)" وإن غصبجاء في المجموع:  للأ و ية:ق ل سبة  عينا فاستحالت عنده 

به  نه أن يرجع  عا فللمغصو  م با فصار زر كان بيضا فصار فرخا أو كان ح

في  حدث  نه  لنقص لأ بأرش ا لأنه عين ماله فإن نقصت قيمته بالإستحالة رجع 

 يده ".

لف كذلك الذي يبني بأدوات  نه يك ير فإ الغير أو يدخل في بنائه أشياء مملوكة للغ

هدم  لك ب من ت فة  شياء التال مة الأ فع قي لى د مه بالإضافة إ كان حج ما  ناء مه الب

 .(5)المستولى عليها، اللهم إذا ترتب على الهدم تلف نفم أو تلف لمال الغير

                                                 
 . 4416نظر: علاء الدين ابن بكر بن مسعود الكاساني . المرجع السابق . ص . ا .(1) 
يده عليه  :" أخذ مال، أي الإستلاء عليه قهرا على واضع الغصب عند المالكية يعني .(2) 

، أنظر في ذلك : محمد عرفة الدسوقي . حاشية الدسوقي على الشرح تعديا أي ظلما حرابة "

 .    443. دار إحياء الكتب العربية . لبنان . ص .  3الكبير . الجزء 
هـ ـ 1398. دار الفكر . بيروت .  4أنظر: الإمام مالك بن أنم. المدونة الكبرى . الجزء  .(3) 

 . 188م . ص . 1978
 الغصب عند الشافعية يعني: " الإستلاء على حق الغير عدوانا ".  .(4) 
 . 208رجع السابق . ص . أنظر: جمال خليل النشار . الم .(5) 
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با فزرعه  (1)من غصبوالشرح الكبير: "  جاء في المغني لة:ق ل سبة للح  ق ح

 .ين ماله نما " فصار زرعا أو نوى فصار شجرا، فهو للمغصو  منه لأنه ع

يه وسلم: " عه  وقد استدل أنصار الإتجاه الثاني بقوله صلى الله عل من وجد متا

وســلم: " مــن أخــذ عصــا أخيــه وكــذلك قولــه صــلى الله عليــه  (2)"فهــو أحــق بــه

هذ (3)"فليردها حديثا، و ير دون رضاه، ان ال مال الغ خذ  حريم أ يدلان على ت ن 

        ومن أخذه وجب عليه رده.  

 ال رع الن  ل: إق مة شخص م أغص أو لراض قم ا ه الا أتش ليره

انقســم الفقــه الإســلامي بخصــوص هــذه الحالــة أيضــا اتجــاهين حيــث فــرق      

ية  ثاني بالن جاه ال تد الإت الإتجاه الأول بين سيء النية وحسن النية، في حين لم يع

 أصلا.

 يمثله كلا من الحنفية والمالكية حيث :  الإاج ه الأول:  

نه  ق ل سبة للح  ية: قيم فإ نه ي لم أ ية، أي يع سيء الن غارس  باني أو ال كان ال إذا 

ف لع  همحدثات على أرض غيره دون رضاء صاحبها، كان لهذا الأخير أن يكل بق

علــى نفقتــه، وإن كــان ذلــك ســيلحق ضــررا بــالأرض، كــان لصــاحب محدثاتــه 

قداره الأرض أن يتملك  صاحب الأدوات م عه ل عويض يدف بل ت ها مقا ما أقيم علي

ية في الهدا جاء  قد  عة، ف مة الأدوات  مقلو غرس  (4)قي : " ومن غصب أرضا ف

غرس ناء وال لع الب يل اق ها ق نى في سلم:  ،فيها أو ب يه و له صلى الله عل ها لقو ورد

)ليم لعرق ظالم حق (،فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له 

 قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا، لأن فيه ضرر لهما ودفع الضرر عنهما " 

نه ب إذا كان الباني أوأما  نى ظ ئهالغارس حسن النية، وقد ب سه  صحة بنا أو غرا

في  له بالغصب،  مع جه من الغاصب  على أسبا  معقولة، كمن يشتري أرضا 

باني أو  كان لل من الأرض،  يد  غراس أز ناء أو ال مة الب نت قي لة إذا كا هذه الحا

الغــارس أن يتملــك الأرض بــدفع قيمتهــا، وإن كانــت المحــدثات أقــل قيمــة مــن 

                                                 
ني .(1)  لة يع ند الحناب لك :  الغصب ع في ذ ظر  حق "، أن ير  ير بغ مال الغ لى  : " الإستلاء ع

نع  متن المق لى  ير ع شرح الكب الإمامين موفق الدين وشمم الدين ابني قدامة المغني، ويليه  ال

لد  بل . المج بن حن جزء  5في فقه الإمام أحمد  يرو 1. ال كر . ب سة . دار الف عة الخام ت . الطب

 .   374م . ص .  1981هـ ـ  1401
 . 347. ص .  2رواه أحمد في مسنده . الجزء  .(2) 
 . 221. ص .  4رواه أحمد في مسنده . الجزء  .(3) 

)4(.  أنظر : ابن الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني . الهداية شرح 

.  17. مطبعة مصطفى الحلبي . الطبعة الأخيرل . ص .  4بداية المبتدئ . الجزء   
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هذه ال في  تالي  ها، وبال فرق الأرض فصاحبها مجبر على قلع لم ي يرل  لة الأخ حا

ية تدادهم بالن ية، فاع حدل  إذن الحنفية بين سيء النية وحسن الن لة وا في حا جاء 

 فقط وذلك متى كانت المحدثات أزيد قيمة من الأرض. 

نى  ق ل سبة للم لكية: غرس أو ب فإن  فإنه إذا كان الباني أو الغارس حسن النية، 

بى  وقام عليه المستحق، قيل للمالك أعطه قيمته فإن أ عن الأرض،  قائما منفردا 

المالــك فللغــارس أو البــاني دفــع قيمــة الأرض بغيــر غــرس أو بنــاء، فــإن أبــى 

  (1)فشريكان بالقيمة هذا بقيمة أرضه وذاس بقيمة محدثاته.

أما إذا كان الباني أو الغارس سيء النية، أي تصرف في ملك غيره لنفسه، وهو 

بقلع محدثاته وتسوية الأرض مقابل تعويض  يعلم بذلك فللمالك أن يأمر الغاصب

هدم  مة مصروفات ال لك القي من ت سقط  صا، وي ئه منقو مة بنا قدر بقي له ي عه  يدف

 . (2)والتسوية

بين  الإاج ه الن  ل:    فرق  نه لا  يرون أ يمثله كل من الشافعية والحنابلة، حيث 

 لفاعله. حسن النية وسيء النية، فكل فعل غير محترم في مال الغير لا رجوع

فقــد جــاء فــي المغنــي والشــرح الكبيــر:" إن أراد صــاحب الأرض أخــذ الشــجر 

صاحب  لك  لم يم مال الغاصب، ف والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك، لأنه عين 

ته  خذه بقيم نا، وإن طلب أ ثا أو حيوا ها أثا لو وضع في ما  خذه ك بى الأرض أ وأ

له، و لك نق كه فم نه مل لع لأ له الق ها مالكه إلا القلع ف مة لأن خذ القي لى أ بر ع لا يج

جاز ومعا ها  مة أو غير نه بالقي ضه ع فق على تعوي ضة فلم يجبر عليها، وإن أن

 .  (3)لأن الحق لهما، فجاز ما اتفقا عليه "

ية  غارس حسن الن باني أو ال فكما نلاح  فإن أنصار هذا الإتجاه لم يفرقوا بين ال

 .في الحالتين اوسيء النية بل جعلوا الحكم واحد

  

                                                 
 .    446نظر: محمد عرفة الدسوقي . المرجع السابق . ص . ا .(1) 
 . 190نظر: الإمام مالك بن أنم . المرجع السابق . ص . ا .(2) 
نظر: الإمامين موفق الدين وشمم الدين ابني قدامة المغني، ويليه  الشرح الكبير على ا .(3) 

 .    380متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل . المرجع السابق . ص . 
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لا أتش  ير وا م ا  الغ لراض ق شخص لب  ء أو  مة  ل : إق  ال رع الن 

 الغير

قة       شئ علا ير ين كة للغ بأدوات مملو ير و لى أرض الغ حدثات ع مة م إن إقا

ثلاثية بين ثلاث أطراف يتمثلون في: مالك الأرض، ومالك الأدوات، والباني أو 

 الغارس.

لة  أو :   هذه الحا في  سبق التفصيل  غارس:  باني أو ال لك الأرض بال علاقة ما

 وقد رأينا أن الرأي الغالب هو أن يكلف الباني أو الغارس بقلع بنائه أو أغراسه.

باني  علاقة صاحب المواد بصاحب الأرض: ث  ي :  لصاحب الأرض أن يأمر ال

الباني أو الغارس بحيث  وفي هذه الحالة تتعدد مسخولية أو الغارس بقلع محدثاته

لع أولا،  جة الق قص نتي من ن يكلف تجاه صاحب الأرض بجبر ما لحق بالأرض 

ما  كذلك، أ لع  جة الق ته نتي من أدوا ثم يكلف بتعويض صاحب الأدوات عما تلف 

ــيم  ــة لمق ــدفع القيم ــزم ب ــه يلت ــراس فإن ــاء أو الغ ــك صــاحب الأرض البن إذا تمل

 (1)مالك الأدوات عن فقده لأدواته. المحدثات، وهذا الأخير يلتزم بتعويض

ن : صاحب الأدوات ب ث ل قة  هذه علا يد  في تحد قه  سم الف غارس: انق باني أو ال ال

 العلاقة إلى اتجاهين كما يلي:

يمثله كلا من الحنفية والمالكية، حيث يرون أنه إذا غير الغاصب  الإاج ه الأول:

ته صاحبه قيم كه على أن يضمن ل قد (2)من الشيء المغصو  بفعله فإنه يتمل ، و

صبا  كان غا لزارع وإن  لزرع ل استدلوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " ا

." 

ن  ل: لة، حيث  الإاج ه ال شافعية والحناب من ال كلا  له  ير يمث ما غ نه مه يرون بأ

الغاصب من الشيء المغصو  فإنه يبقى على ملك صاحبه حيث يلتزم الغاصب 

 برده إليه، وإن نقصت قيمته رجع عليه بأرش النقص. 

منكم  حل لأحد  وقد استدل أنصار هذا الإتجاه بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ي

بأن ال كون من مال أخيه شيء إلا بطيب نفم منه " ، فالقول  شيء المغصو  ي

 .(3)ملكا للغاصب يخدي إلى تشجيع الغير على الاعتداء   على أموال الناس

                                                 
 . 482نظر: جمال خليل النشار ز المرجع السابق . ص . ا .(1) 
داني المرغيناني . المرجع الرشالحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  و: ابانظر .(2) 

 . 15 . صالسابق
 . 488نظر : جمال خليل النشار . المرجع السابق . ص . ا .(3) 
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ن  ل:   لب ال قا المط ول ال  ق ت  ص  ال ق ل  ص ا ال ف  ص الإلت قة  مدى مط ق

 .الإ امل قم  وت  ول الق     المد ل الجزائري

قار       صناعي بالع صاق ال حالات للإلت ثلاث  لى  نا إ عدما تطرق ها ب ما أورد ك

المشرع الجزائري في القانون المدني، ورأينا كذلك ثلاث حالات له كما عالجها 

ستين للتوصل  بين الدرا نة  قد مقار هذا المطلب ع في  الفقه الإسلامي، سنحاول 

 إلى مدى مطابقة كل حالة في القانون المدني بما يقابلها في الفقه الإسلامي.

م ا  ال رع الأول: ف لة إق مة ح فب الأ لراض الا أت ا ق تش م أغص أو 

 ممل كة لغيره

قانون      في ال صاق  ئري بمقتضى الأحكام المنظمة للإلت اعتبر المشرع الجزا

ني أو يغـرس  مدني أن صـاحب الأرض الـذي يب ضه بمـواد مملوكـة ال فـوق أر

هذه  نزع  نا  كن ممك لم ي صاق إذا  حدثات بحكم الإلت لغيره، يتملك ما أقامه من م

مواد دون صاحب  ال لم  يوم ع من  سنة  ضت  بالأرض أو إذا انق ضرر  حاق  إل

ند مواد با يدفع  ماجال حالتين  تا ال في كل ستردادها، و لب با لم يطا في الأرض و

 تعويضا بقيمة المواد لصاحبها.

ثل جاهين، حيث م لة ات هذه الحا يون أما الفقه الإسلامي فقد تزعم ل هاء الحنف  الفق

صاحب الأرض وقد قضوا بأن الزرع  الإتجاه الأول كون ل أو الغرس أو البناء ي

عة  من واق لوا  ية جع يل، فالحنف له مث ما  ثل في مة أو الم بأداء القي تزم  لى أن يل ع

سبا  كسب  من أ سببا  غارس  باني أو ال بأرض ال التصاق أدوات أو مواد الغير 

الملكيــة بالنســبة لصــاحب الأرض، كمــا مثــل المــالكيون والشــافعيون والحنابلــة 

ثا جاه ال يرد الإت لع ل غرس يق حب وال صاحب ال كون ل لزرع ي بأن ا قد رأوا  ني و

ناء أو  يهدم البناء لصاحبه، كذلك مة الب نت قي لترد الأدوات إلى صاحبها مهما كا

ها  مواد على حالت قى ال هدم أن تب في ال مع الإشتراط  للأدوات،  الأرض بالنسبة 

ذا الإتجاه لم يجعلوا الأولى وإلا انتقلنا من الرد إلى القيمة، وعليه فإن أصحا  ه

                    .(1)من واقعة الإلتصاق سببا من أسبا  كسب الملكية

هاء    مع فق فق  ئري تت مدني الجزا قانون ال عد ال بأن قوا قول  كن ال ما يم وعمو

ية، المذهب  سا  الملك سبا  اكت من أ سببا  صاق  من الإلت الحنفي لأنهم يجعلون 

صاحب  مة  لة إقا خص حا ما ي مالكي في مذهب ال هاء ال مع فق لف  حين تخت في 

   على أرضه بمواد مملوكة لغيره.الأرض لمحدثات 

                                                 
 . 218جمال خليل النشار . المرجع السابق . ص .  . (1)
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 ال رع الن  ل: ف لة إق مة شخص م أغص أو لراض قم ا ه الا أتش ليره

سيء ميز المشرع الجزائري      غارس  باني أو ال في هذه الحالة بين أن يكون ال

ية فع سيء الن كان  فإن  لى صاحب الأرض أن النية وبين أن يكون حسن النية، 

يختار بين أن يطلب الإزالة وإرجاع الأرض إلى حالتها الأولى، أو الإبقاء على 

(، وإن  توضيحهالمحدثات وتملكها بالإلتصاق مقابل دفع أقل القيمتين )كما سبق 

كــان حســن النيــة فــلا يمكــن لصــاحب الأرض إجبــاره علــى هــدم البنــاء أو قلــع 

مواد  مة ال يدفع قي بين أن  يار  بل الخ صاق مقا ها بالإلت الغراس، وإنما يلزم بتملك

 وأجرل العمل أو ما زاد في قيمة الأرض بسبب تلك المحدثات.

مذ   هاء ال به فق جاء  ما  بالتركيز على  جدهم أما الفقه الإسلامي و مالكي ن هب ال

ية أيضا يميزون بين أن ي سيء الن غارس  كونوكون الباني أو ال حسن  بين أن ي

صاحب  كان ل ية  سيء الن كان  يأمر الغاصب  الأرضالنية، فإن  في أن  يار  الخ

سيء هاإزالة المحدثات، أو أنه يتملكب نه  مواد لأ صاحب ال  بالإلتصاق جبرا عن 

إذا كان حسن النية فلا يزيل المحدثات وإنما النية مقابل تعويضه عن أدواته، أما 

لك يخير صاحب الأرض بين أن يتملك البناء أو الغراس مقابل التعويض ، عن ذ

صاحبها،  كان لصاحب البناء أو الغراس أن يتملك الأرض أبىفإن  بدفع قيمتها ل

 فإن أبى كانت الأرض وما عليها من محدثات شركة بينهما.

معوفي جميع الأحوال ، نجد  قون  مالكي يتف مذهب ال هاء ال قانون  أن فق عد ال قوا

خص  ما ي ئري في مدني الجزا لة ال في حا صاق  مة بالإلت حدثات المقا سا  الم اكت

 على أرض مملوكة لغيره. ولكن بمواده شخص لبناء أو غراس إقامة

 ال رع الن ل : إق مة شخص لب  ء أو لراض قم ا  الغير والا أتش الغير

بين الأطراف المتمثلة في: مالك الأرض،  ة تنشئ علاقة ثلاثيةإن هذه الحال      

لى  مالك المواد،و لك ع مدني أو على والباني أو الغارس، وذ قانون ال ستوى ال م

 مستوى الفقه الإسلامي حيث تحدد:

ــى   فب الأتش والبثث  ل أو الغثث تض:ال اقثثة قثثي  حثث   ــة إل نســند هــذه العلاق

حالة الباني أو  لأنها تحكم نفم في الفرع الثاني من هذا المطلب المقارنة الواردل

 لى أرض غيره.الغارس بمواده ع

في  كما جاءت تتفق هذه الحالة لاوح فب الم ا :  الأتشال اقة قي  ح فب  

هذا  قه الإسلامي لأن  به الف جاء  ما  مع  يرالقانون المدني  صاحب  الأخ يعطي ل

حد لة الم غارس مسخولية الأرض الحق في طلب إزا باني أو ال مع تحمل ال ثات 
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تملك الإلتصاق في هذه الحالة، في حين يفلا اكتسا  للملكية ب الأطرافتجاه كل 

باني أو  عوض ال مدني وإن  قانون ال صاحب الأرض المحدثات بالإلتصاق في ال

 صــاحب المــواد بحقــه فيهــا، قبــل أنالغــارس بقيمتهــا برئــت ذمتــه، وإن أنــذره 

قى  يعوض أو يستكمل ما تب في  يه أن ي حدثات عل ما تبقى من التعويض لمقيم الم

 من التعويض لصاحب المواد وإلا رفع عليه هذا الأخير دعوى مباشرل.

غ تض:  ما  ال اقة قي  ح فب الم ا  والب  ل أو ال مالكي  أنب مذهب ال هاء ال فق

جوع  فلا ر كه  صبح مل شيء المغصو  ي في ال ير  لذي يغ صب ا يرون أن الغا

باني  لى ال صبحت مل أولصاحب المواد ع مواد أ شيء لان ال غارس ب هذه ال كه و

ئري  مدني الجزا قانون ال به ال ندما الحالة تتفق مع ما جاء  منع باني أو  جعل  ال

ل الحيازل في المنقول سند الملكية وفي هذه بقاعدالمواد المستعملة  يتملك الغارس

     الغارس فقط. أووالباني  الأرضالحالة تبقى العلاقة قائمة بين صاحب 

 :الخ امة   

براز       لى إ قار مركزين ع صناعي بالع صاق ال بعدما تعرضنا لموضوع الإلت

قه  جة الف يات معال هة ، وكيف من ج ئري  مدني الجزا قانون ال في ال ته  هم حالا أ

صاق  حالات الإلت الإسلامي لها من جهة أخرى تبين لنا أن وجود أدنى حالة من 

 الصناعي بالعقار قد يسبب كسب الملكية لأحد الأطراف.

صناعي وحتى الشريعة الإسلامية      صاق ال ها للإلت عدم تنظيم من  بالرغم  ، و

عينبالعقار كموضوع مسمى  با  م حال ومستقل، ولم تدرجه تحت  هو ال ما  ، ك

من با لث  سم الثا في الق قار  صاق بالع ظم الإلت لذي ن ئري ا شرع الجزا سبة للم لن

ئري،  مدني الجزا قانون ال الفصل الثاني من البا  الأول من الكتا  الثالث من ال

جانبين  بين ال نة  ته، وبالمقار يع حالا لة لجم إلا أنها وضعت الحلول العملية العاد

بالعقــار وجــدنا أن الأحكــام القــانوني والشــرعي لحــالات الإلتصــاق الصــناعي 

والقواعد بينهما وإن طرأت عليها بعض الإختلافات البسيطة إلا أنها تتطابق في 

قد  شريعة الإسلامية  لى أن ال يدل ع ما  شيء إن هذا على  نب، وإن دل  عدل جوا

 فصلت القول في كل المسائل المتعلقة بحيال الفرد والمجتمع.  
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 :المراجع

 الكتب

ية  وبأ (1 ناني . الهدا الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغي

 . مطبعة مصطفى الحلبي . الطبعة الأخيرل .  4شرح بداية المبتدئ . الجزء 

جزء   (2 برى . ال نة الك نم . المدو بن أ لك  يروت .  4الإمام ما كر . ب . دار الف

 . م1978هـ ـ 1398

قدامة المغني، ويليه  الشرح الكبير  ن موفق الدين وشمم الدين ابنياالإمام (3

كر  1. الجزء  5على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل . المجلد  . دار الف

 م . 1981هـ ـ  1401. بيروت . الطبعة الخامسة 

نة ابن منظور  (4 سة مقار صناعي ـ  درا صاق ال سين . الإلت  –جمال الحاج يا

 . 2011ى . بيروت ـ  لبنان . منشورات الحلبي الحقوقية . الطبعة الأول

جزء  (5 عر  ـ ال سان ال صاري . ل كرم الأن بن م لدار  2جمال الدين محمد  ـ ا

 المصرية للتأليف والترجمة . دون طبعة .

قه  (6 في الف ية  سب الملك سبا  ك من أ سبب  صاق ك شار. الالت يل الن مال خل ج

الإســـلامي والقـــانون المـــدني. دار الجامعـــة الجديـــدل  للنشـــر. دون طبعـــة. 

 . 2001الإسكندرية. 

سبا   (7 ــ أ مدني  قانون ال شرح ال في  عبد الرزاق أحمد السنهوري . الوسيط 

عة  9كسب الملكية ــ الجزء  نان . طب يروت لب ية . ب بي الحقوق . منشورات الحل

 . 2009جديدل . 

بكر بن مسعود الكاساني . بدائع الضائع في ترتيب الشرائع  وبأعلاء الدين  (8

  ـ مطبعة الإمام بالقلعة . القاهرل.  دون طبعة . 9ـ الجزء 

جزء   (9 ير . ال شرح الكب لى ال سوقي ع شية الد سوقي . حا فة الد .  3محمد عر

 .دار إحياء الكتب العربية. لبنان

ية    (10 محمد وحيد الدين سوار. شرح القانون المدني الأردني . الحقوق العين

مان ـ  2الأصلية ـ ج  يع . ع شر والتوز فة للن ية دار الثقا سب الملك سبا  ك ـ أ

 . 2001الأردن . 

 :البح ث والر  ئل
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ئري .   (11 قانون الجزا في ال ير  آسيا جرور . المباني المقامة على أرض الغ

عة  ية الحقوق . جام رسالة مقدمة لنيل شهادل الماجستير في القانون الخاص كل

 . 2003بن عكنون . الجزائر .

 

 

  


